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:ةمقدمـــــ

تلك الظاهرة التي العصور
المجتمعات منذ أقدم العصور إلى یومنا الحاضر.روع ارتكابها

معرفة مرتكب الالوصول إلى من و 

و محدد و
إلى استخدام أعراف في المجتمعات الصغیرةملزم للقاضي،

ا المشرع وأخذ بها القضاء،
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مو ف
و 

و 

اطات فإنه لا بد أن المجرم مهما بذل من حرصو 
وأن یترك أثارا

فأینما یخطو و حیثما یلمس یترك 
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––إن

المدني و ال

موضوعا هاما و 

و من اجل

-
قوتها و ثبوتیتها أمام القضاء الجنائي ؟

اعتمدنا ––و لدراسة هذا الموضوع 
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هذا الموضوع وفقا للخطة التالیـــة/
:

الفصل الأول:
ناع و مبرراته، 

ثاني مبررات هذا المبدأ.

الاقتناع، و في مطلب ثاني الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.  

و في الأ
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هذا الأساس فقد أفردنا وعلى،ا 

أمام 
.القضاء الجنائي 

المطلب الأول 

نة 302

Déduction،
"دلیل غیر

القاضي من واقعة
1.

الفرع

دراسة 1
.163، 162، ص 2005، بیروت لبنانمقارنة، الجزء الثالث 
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نخصص هذا الفرع
.

أولا

أما

قرائن".

1.

مصر1
.62، 61، ص 2009
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.

و قال آخر 

المنظورة.

.

بل أن الأمر متروك لتقدیر القاضي".

1.

التع

.62،63،64، مرجع سابق،1
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.1واقعة 

212/1إلیها ضمنا من خلال النص العام المتمثل في المادة 

.2التي انتهى إلیها القاضي في قضائه

فالقاضي ،بین

،من خلال اقتناعه الشخصيإلیها

،
3.

1-

-أ

.65ص 1
2

.473، ص 2010الجزائر، 
. 43، ص 2011الجزائر، 3
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و هي القرائن الوا

- ب

ت-2

-أ

- ب
و هي التي 

.
-جـ

3-
مادا على وقت ظهور القر تاع

1.

-أ

143،44.
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- ب
عقب 

ار 
-جـ

.1احتمالات مختلفة 

:عناصر الفرع الثاني

و 
:2

أولا
و یتمثل هذا العنصر 

را ما توجد هذه الأمارة في محضر ی
.3الحجز أو محضر الاستجواب

الأمر الم
.

143،44.
.66ص 2
.41، ص 2001الجزائر، القرائن 3
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.
شهود أو 

لالة 505العراقي في المادة 
معینة ".

قد ا

1.

جاء في 

.68، 67ص 1
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1.
قد ، وعلى أن إجماع الفقه قد انعقد على أن القاضي لا ی

.

2هي:

" المختارة ثابتة على سبیل التأكیدأن تكون الوقائع "الدلائل-1
و 

.3واقعة مجهولة 

سبیل

.68، 67ص 1
268 ،69.
محمود عبد3

.180ص ، 2011القاهرة، مصر، 
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و شهود نفي في نفس الوقت، ف

لخبرة.

المته

یجوز له في موضع دحض شهادة الشهود الاستناد إلى أن تلك الدلالة ثابتة بدلیل الاعتراف 
1.

1180 ،181.
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1.

2-

و علامتها الممیزة لها 
، و واقعة وجود شخص مقتول یجب تحدیدها تعد صالحة لاعت

، فقد تكون الواقعة قد حدثت حرقا أو خنقا أو بواسطة السم.
و تحدید أ

،من شخص فهي واقعة غیر محددة بدقة
لأوصاف التي تمیز الفاعل عن غیرهحدد بدقة ا

.هي هنا القتل"الواقعة المختارة وسیلة من وسائل تسهیل 

و الخلافات قبل وقوع ،و معاصرة أو لاحقة بوقوع 
،،

.ا ،
"

2.
الواقعة المجهولةقعة المعلومة و وجود علاقة بین الوا-3

ثبوت الواقعة المجهولة.

1182.
.69،70ص جع مر 2
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لأحد أفراد أسرة 

تتصل بها اتصالا 

1.

أو مفتعلةالأن تكون الوقائع -4

2.

و على ذلك فعلى 

.70ص 1
2182.
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.الأسلوب الماكر

.1الظروف و الإ

أن تكون الدلائل مثیرة لعدة احتمالات-5

.2د"

1182 ،183.
.72ص 2



17

فالواقعة المختارة أثارت عدة احتمالات، و الكشف عن الواقعة المجهولة هو الاحتمال 
ذ

و على 
، و در ضئیل

صالح المتهم
الدلائل

- برغم ما نراه من قوتها–

6-
لتي تدل على و 

، ثم یجمع الدلائل التي 

لقضاءا
فلا یختار إلا

1.

:
و یتجسد 

.72،73،74ص 1
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1.

ة ، أو هو استخلاص نتیجتم الوصول إلیها من وقائع ثابتة

، و بذلك 

لة. المجهو 

للدلائل" الوقائع"
2.

تقدیرها، أو وقف عند المعنى الحرفي للدلائل، أو خضع 

.41ص 1
274 ،75.
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یجب أن 

1  .

المطلب الثاني

و ذلك من خلالمن سمات میز من خلال هذا المطلب ما تتنتناول 
:وفقا للاتيتبین خصائصها في فرع أول ثم نتناول في فرع

175 ،76.
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.

ن حصرها أو تحدید نطاقها.

أولا

من اعتراف أو شهادة أو غیرها
، و الاستنتاج هو العنصر و عقله انطلاقا من الدلائل الم

.

.قناعته منها
1لذلك فان الكثیر من الفقهاء 

اد الواقعة المر و أبر : -1

و تتمثل في القرائن:-2
الدلائل المختلفة

.225،226ص  1
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من م
1.

و اللزوم العقلي.

ث نص في المادة حی،اللزو 
/أ213

2.

:ثالثا

البدیهي أن تلك الوقائع عدیدة و متنوعة

3.

:

متد لتشمل مختلف الفروع 

1226.
.82،83ص،ون الغزالي، مرجع 2
3255 ،256.
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على انه یترك لتقدیر القاضي 339فقد نصت المادة

.
، و 

الشهادة.

الواسعة للقاضي لتقدیرها و الأخذ بها.
و بدون –

-

الحاسمة و المتممة و الإقرار، تكاد تنعدم تماما، فالاعتراف نادر ال

1.

.228ص  1
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.1العلمي

أمر تقدیر 
إطلاق 

ة ق
فرقاء النزاع.من مستندات مبرزة في الملف من قبل أأمامه أو 

"مصدر
و لان ،

متروك تقدیرها للقاض"
جسد قناعته و 

:لصددقد قضي في هذا ا
L´art 1353 autorise les juges à admettre des présomptions dont la force probante
est abandonnée à leur pouvoir d´appréciation .

–
–من القانون المدني الفرنسي 1353على ذلك المادة 

Ces présomptions sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.

Qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes

، أو حتى وقائع 
2.

الثاني:الفرع

للقاضي 

.229، 228ص 1
163 ،164. 2
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ضعا 

الجدل :أولا

یثبت 

اقعة الو 

تخدام الأسلوب اس
ك

و ها من معان،

1.

الثابتة متسقا ثالثا
قي 

ا تبین له ذلك فلا شك في دلالة 

90 ،91. 1
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1

شان -1

2-

.91،92،93ص 1
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:خامسا

1.

الفصل الأول

الأصل أن هذه

.93،94ص 1
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،خلال التطرق 

محور الدراسة.

الجنائي.

في الاقتناع و مبرراته.في حین نتناول في ا
. المبدأ

، نتناول في المطلب الأول مفهوم مبدأ الاقتناع مطلبین
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التي من أجلها وجد هذا المبدأ.والأسس 

الفرع الأول:
التي أتى 

سنتناولها وفقا للآتي:

1

.2وقاطعة

أو
،إلا أن هذا 3

أن هذین

.  621، ص 2003 1

110. 2

مصر 3
1996/1997.
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1.

شتماله على هذه العناصر، إلا أنه أهمل سلطة القاضي 

تدبیر من تدابیر الأمن.

للقاضي ––
.2الجزائي

في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي،1
.24، 23ص ، 2006الجزائر، 

2 ،2010
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1.

أو 
2.

من قانون 212

التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، 

من قانون 234

3.
286

رض الاحترام الكامل 

29526في الطعن رقم 31984، والثاني یوم 25085في الطعن رقم 291982

1110 ،111.
224.
3

.73، ص 2000الجزائر، 
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من القسم الثاني لغرفة الجنح والمخالفات في 1991ینایر 29
70690الطعن رقم 

من قانون 307
ئل التي 

و 
13

.1982265751نوفمبر 

و 

2.
هذا المبدأ ساعد على التخلص من استعمال وسائل التعذیب، ذلك أن إعطاء القاضي سلطة 

174 ،75.
2128
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1.
من ثم فإن اقتناع القاضي بثبوت الوقائع ونسبتها إلى المتهم ما هو إلا أسلوب علمي 

 ،

.2القاضي

3.

1

.72، ص 3/2004
.2005144نائي، منشأة المعارف، 2

3 ،144 ،145.
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متعلقة بجانبین، 

.1خلال شعورنا العالي بها 

لأ

1

.116، ص 2006عمان، 
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، والواقع

.1القضائي

:الثانيالفرع 
یرتكز نطاق تطب

1-
2-2.
أولا:

284

قتناعهم الشخصي.لضمائرهم و ا
307و قد یبرر هذا نص المادة 

117، ص 1
.635ص نصر الدین مروك،2
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ت

صي ؟"
212

1.

1-

2.

3.

رار المناسب 

4.

.636، 635ص نصر الدین مروك،1
.84،ص ، 1981مصر، ،،احمد فتحي سرور2
.317صنصر الدین مروك،3
.73،محمد محدة4
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69و قد أجازت المادة 

ساعة.48
71

.
2-:

1.

2.

محمد مروان، 1
.310،311ص ، 1999الجزائر،

273.
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1.

68

وأدلة النفي.

2.

:مرحلة المحاكمة-3

3 ،

من الأدلة المتنوعة 
.4والمتكاملة والمتوافقة 

1370.
273.
3636.
.294ص محمد مروان،4
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و المتفحص لقانون ا
من قانون 286

من نف287
من 31984

27580
إجراءات خولته سلطة مطلقة في اتخاذ 286ه، إذ أن المادة 

التدابیر والإجراءات التي یراها لازمة لحسن سیر الجلسة، و 

في 18/10/1983
والثالث 33968في الطعن رقم 3125105/11/1983الطعن رقم 

36336في الطعن رقم 15/01/1985

1.

من 
2.

.263ص 1
.  73ص محمد محدة،2
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هذه القاعدة من للقاضي الجزائي،
خلال معالجة مختلف مبرراته والأسس التي من أجلها وجد هذا المبدأ.

الم

هتها 

الفرع الثاني: دور الجناة
و ذلك أن اغلبه

1.

.128، ص 1
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في حین أن هدف القانون الجزائي و مهمته 

الجناة و معاقبتهم.

1.

1127 ،128.
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المجرمون لطمس معالم ال
و یهدف المشرع إلى إیجاد مساواة بین مصلحة المجتمع في العقاب و مصلحة الطرف 

تها 
1.

الفرع الخامس: إبراز دور القاضي الجنائي

2.

التي قدمت و من مظاهر الدور الایجابي

3.

و 146لقد نصت المادة 

.129، ص 1
2626.
3626.
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الإلمام الكافي 

الاطلا

علیهم ضمیرهم و اقتناعهم الشخصي.
284و قد نصت على ذلك المادة 

ال
1.

307المادة 
–حسب مفهوم النص –

ي تعرض علیهم أثناء 

مهامهم. 

12119.



43

لكن رغم وجاهة هذه المبررات و ما تطرحه من أسس متینة یرتكز علیها المبدأ إلا أن 
الا

.1من إنتقاده

الاستثناءات الواردة القیود و 
الواردة على مبدأ ، نتناول في المطلب الأول القیود مطلبین

ثم ندرس في المطلب الثاني لاقتناع القضائي للقاضي الجزائي،
.هذا المبدأردة على الاستثناءات الوا

.120، 119، ص 1
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.1لم بها في الاستدلال القضائي

من خلال ما یلي:

اضي الجنائي في الاقتناعالمطلب الأول:

، و تتأسس 
2.

الفرع الأول: 
على ناحیتین:صحة إجراءات الحصول على الدلیل من جهة و 

صحة الإجراءات أولا:

مشر 

124.
2167.
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و إجراءات ندب

"من ق160المادة 
ي، 

إن
.1المواطن

.مشروع

1167،168.
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1-:

.1المتهم أو الشاهد

2-:

1168،169.
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3-:

الإنسان.

من قانون الإجر 212

على ذلك انه یجب:أولا طرح الدلیل في الجلسة المطروحة على القاضي و ینبني
1

1-:
- -

التي طرحت في جلسات المحاكمة، و خضعت 
من قانون الإجراءات 2/فقرة 212

.

1169 ،170.
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ني هذه الفقرة انه لا یجوز للقاضي أن یبني اقتناعه إلا على الأدلة التي طرحت و تع

في غیر مجلس القضا

حصل علیها و هو في مجلس القضاء أثناء 

2121.

الإدلاء برأیهم فیها.

1637،638،639.
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هذا و أن قاعدة وجوب
1.

2-:

بین صفة الشاهد و صفة القاضي.

2.

أن القاعدة العامة في الإث

المتهم.

الدساتیر المعاصرة تنص علیها.

1639.
2171 ،172.
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غیر أن الجزم

.

من الثقة لا یهز 

فلا یجوز للقا

1.
ت 

م
الأدلة لدعم الإدانة.

1173،174.
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و لذلك فان القاضي ملزم بإیراد الأدلة التي اعتمد علیها مضمون تلك الأدلة، و أن لا 
1.

مطلب الثاني:ال

الفرع الأول: محاضر الجلسات و المحاكم

القانوني المطلوب، وهذه الحجة قاصرة على ثبوت الوقائع و الإجراءات ال

م صدور هذه الأقوال من الشاهد إلا 
2.

218و تنص على ذلك المادة 

.174،175، ص 1
2181.
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قوانین 
خاصة ".

254
فقرتها الأولى.

الفرع الثاني: محاضر المخالفات
من قانون الإجراءات ا400تنص المادة 

ق نفیها على سبیل 

ذین یثبتون 
.1مشاهدتهم لها 

215على ذلك المادة 

.182، ص 1
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من نفس القانون قد أوردت استثناءا على ذلك بنصها:" في الأحوال 216إلا أن المادة 

تكون لهذه المحاضر حجی
254

213–

216

من قانون الجمارك الجزائ254ذلك المادة 

1.

الفصل الثاني

183،184. 1
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القرائن هذا الفصلفقد أفردنا 

.

––ة قاطع

1.

حصر و أنها متنوعة إضافة 

196.
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في 

جنائي 

المطلب الأول:

–إن وجودوا –أو إحجامهم 
أنهم لا یؤد
.1من العقاب 

196 ،97.
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لغة 

1.

المطلب الثاني:
التي ،جدال في أن القرائن لا

إ

.   98، 97ص 1
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،
دلالته.

ن
فالقاعدة أن الأدلة "، تساند الأدلة" قاعدة 

تأ
.ىنتها

ماهاا و
وهذا ما، 

.1من خلال ما یلي:
الفرع الأول:

أولا :

العالم إلى الحصول على 
2 .

21238

1

297،298، ص 2010/2011

، و نقلا عن 1095ص ،  1993المعارف، القاهرة، 
.133، ص 1996/1997

2218               .
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، على انه:" لا یجوز إدانة احد 3/11/1963
الوحید القائم ضده .

. ا دون تناقض

1.

–الشهادة –، و المتمثل 1

1218 ،219                .
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2

في الشهود فقد 

3.

النقص و القصور لذلك یجب على ا
4لا شك أن للقرائن دور

5.

، ( رسالة ماجستیر) جامعة ، القرائن و حجیتها في الإث1
.76ص ، 1998الأردن

.929ص ، 1986، الو احمد فتحي سرور2
في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني3

.  319، ص 1956القاهرة، مصر، 
.87ص ،4
، 487ع، 23/06/1953، جلسة 1953/لسنة 5836
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حیث

سلطة القاض
1.

الفرع الثاني
أولا:

تتخذها الجهات المختصة 
فمن ا، جمع الأدلة والأمارات والدلائل،قصد

2.

الشخص
3.

القاهرة ، 1
.128، ص 1993مصر، 

المطبوعات نمحمد مروان،2
.251، ص 1999، ر، الجزائ

31999
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وفي مرحلة التنفیذ أو الإعداد له الجرائم، ما تم تنفیذه منها، أو غیرها من الوقائع التي تعتبر 

المتع

1.

.2و

، وما یلیها581ص
.337صمروك نصر الدین،1
.136ص 2
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و 
أما 

إذا 
1

المعاینة و الخبرةالفرع الثالث

2.

المستمدة من المعاینة 

أوراق
3.

.601ص 1
.73ص العر 2
372.
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1.

و 
ك 

2.

أو ین، والتي تتجاوز اختصاص القاضي 

3.

1981جانفي 22یوم الصادر .
أن الالتجاء إلى الخبرة

من المتهم ثابتة ةالصادر الخبرة
4.

.198ص 1
2

.13، مصر، ص 1998
3141.
.89ص ،، الجزائر41992
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. یتحملها الجاني

ي أدلة 

ه 

1.

.199ص،1
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خلالها القاضي الأمور 

نص:212المادة 

للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت 

83421، في الملف رقم:19/02/1991

1 .

.197، 196ص 1
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معلومة قرائن على وقائع بین الوقائع الثابتة و الواقعة المرا
.1مجهولة 

، و ذلك في 
ت التي یتوافر فیها الحالا
، التي ، و هي بذلك تختلف عن الافالجرائم

یتصور أن تفت
2.

3.

ضائيو من ثم فقد

27
.

1121.
.102ص ،2003،منشاة المعارفمحمود احمد طه،2
3131.
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22316، في الملف رقم: 05/03/1981

1.

و

2

جرائم المخالفاتالمطلب الأول:
و التي –27المادة –إن جرائم المخالفات

عن سلوك خفیف قلیل الخطورة 

1111.
.283ص ،نمروك نصر الدی 2
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الفرع الأول:

، 1"27م "

23، تحت رقم:20/07/1833خ:

ن من السهل جدا على 
2.

لحرمان المتهم من الضمانات 

في ذلك، بل أن 

.283ص مروك نصر الدین،1
.97ص محمود احمد طه،2
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. 1القضاء

الفرع الثاني:
هذا و 

460
100إلى 30

على الأكثر:
1-

فیها النار.
2-
3-

.

الأولى، هذا 

، و أهم 
02/فقرة 442

2الإه

جرائم الجنحالمطلب الثاني:

. 3الجنح

.582، ص2002مصر، 1
.284ص مروك نصر الدین،2
.284ص مروك نصر الدین،3
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تجد –جرائم الجنح –

1.

أولا: في القضاء الفرنسي
هو أن القضاء الفرنسي استقر على تما تجدر له الإشارة في هذا المقام

1/فقرة 426"المادة 
و 

اق
2.

في القضاء الفرنسي انه في الحالات التي 
الخاص 1881یولیو لسنة 29قانون من 29

نیته.

.205،206ص محمد مروان،1
.286،287ص 2
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1.

.28/03/1908القاذف، إلا إذا أ

29/05/19622.

یثبت أن جهله یرجع

3.

ثالثا

296المادة 

.286،287ص مروك نصر الدین،1
منشاة المعارفشتا أبو سعد،محمد محمد 2

.299، ص 1992مصر، 
.23، ص1997مصر، 3
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1.

و في هذا المجال 

––
.2قرارات سیئة إلى سمعة المعني بها 

376

376
29/10/1985

1285.
210،211. 2
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" 266، ص 1990لسنة 36.6232طعن رقم:

) إلى 01من سنة (374في المادة 
05خمس (

1–

ع
2–

بذلك.
3–

236457:في الملف رقم27/03/2000

ال
1.

الفرع الثاني:
، و التي تنصب على جنح خاصةلقرائن، 

تقوم في مجملها على العلاقة الو 

، مع العلم أن هذه الجرائم 
نجد أن الفقه إنقسم د مخالفات قلیلة الخطورة ؟

1286.
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لإفي ا

أولا:

.
للمتهم

أن هذا الإحتمال مهما بلغت درجته
ى مجرد إحتمالات مهما ، لا علهذه الإدانة لالأن،للمتهم

بلغت درجته
، إذ لا یوجد 

1.

النص القانونيإنشاء هذه 
2.

1584.
283ص ، 2
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 ،
، إلا أننا نجد أن العمل بهذه القرائن لا ن العمل ب

قضاء سواء في ال
.

خاتمة:

في هذا 
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ى 

ئل و التي 

الاحتمالات المتعددة.
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هو مصدرها.
و على الرغم من وجاهة المبررات التي وجد من اجلها مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي 

یخلوا من العیوب التي لا تمنع من انتقاده.منتهین إلى أن الاقتناع الشخصي 

المو 
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-

-
القاضي بها. 

-
-
-

-

أولا
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عــــالمراج

أولا:المراجع العامة
1-

2005.
2-2005.
.1981احمد فتحي-3
4-

.2010الجزائر، 
ضوء الفقه والاجتهاد القضائي -5

2006.
6-

،  مصر. 1996/1997النسر الذهبي، 
7-

1999.
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محمد محمد شتا أبو سعد،-8
، مصر.1992منشاة المعارف  

9-2003.
10 -

.2003، الجزائر، 
.1997مصر، - 11
12 -

2010.
13 -

. 1956صر، 
14 -

.  1993منشاة المعارف، القاهرة، مصر، 
15 -

.2000الوطني ل

16 -
1998.

ولى، دار - 17
2006.

18 -1992.

1-
. 2009مصر، 

2-2011.
3-2001.
لحدیث-4

2010.
5-

.1999مصر، 
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الأول حول الاجتهاد القضائي في -1
2004.

1-
. 2010/2011، الجزائر

2-
1998 .

3-
2002.

1386صفر 18المؤرخ في 1-66-155
.202006المؤرخ في 22- 06المعدل والمتم1966یونیو 08

1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 2-75
09المؤرخ في 07- 197580سبتمبر 26لـ 

24المؤرخ في 21-84و القانون 1983ینایر 29المؤرخ في 01- 83و القانون رقم:1980غشت 
المؤرخ 01- 89و القانون رقم: 1988مایو 03المؤرخ في 14-88و القانون رقم: 1984

05-07و القانون رقم: 2005یونیو 20المؤرخ في 10- 05و القانون رقم: 1989فبرایر 07في 
. 2007مایو 13المؤرخ في: 

رجب عام    26مؤرخ في 438- 3-96
.2008نوفمبر 15حسب آخر تعدیل له في 141771996

1356صفر عام 18المؤرخ في 156- 4-66
المعدل و 202006المؤرخ في 23-196606یونیو 08لـ:

.302015المؤرخ في 19- 15
المعدل و المتمم 1979یولیو 26139921المؤرخ في 07-79القانون رقم: -5
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المتضمن 1998غشت 29141922المؤرخ في 10- 98
قانون الجمارك. 

الفهــــرس

01مقدمة:........................................................................................ ص 
05

05اصرها............................ ص 
06

10
20المطلب الثاني: خصا

20
24........... ص 

27
28

28
28

34
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39
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40
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42

44ناع........ ص 
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50
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51

51الفرع الأول: محاضر الجلسات و المحاكم...................................................... ص 
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53
54............................ ص : الفصل الثاني
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68
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